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مقدمة  أولا -
قررت الجمعيــة العامـة، بموجـب قرارهـا ٨٩/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ ديسـمبر  - ١
٢٠٠١، إنشـاء اللجنـة المخصصـة لمسـألة نطـــاق الحمايــة القانونيــة بموجــب الاتفاقيــة المتعلقــة 
بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين ـا، وذلـك للنظـر في التوصيـات الـتي قدمـها 
الأمين العام في تقريره بشأن تدابير دعم وتعزيز نظام الحمايـة القانونيـة لموظفـي الأمـم المتحـدة 
والأفراد المرتبطين ا(١). وعملا بالفقرة ٧ من القـرار ذاتـه، فتحـت عضويـة اللجنـة المخصصـة 
لجميـع الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة أو الأعضــاء في الوكــالات المتخصصــة أو الوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية. واجتمعت اللجنة المخصصة بالمقر في الفـترة مـن ١ إلى ٥ نيسـان/أبريـل 

٢٠٠٢، وعرضت تقريرا على الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين(٢). 
ـــة العامــة ٢٨/٥٧ المــؤرخ ١٩  وفي وقـت لاحـق، وعمـلا بـالفقرة ٨ مـن قـرار الجمعي - ٢
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، اجتمعـت اللجنـة المخصصـة مـن جديـد مــن ٢٤ إلى ٢٨ آذار/ 
مارس ٢٠٠٣، وواصلت مناقشة التدابير القائمة لدعم وتعزيز نظـام الحمايـة القانونيـة لموظفـي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. ويرد موجز عن أعمال اللجنة في تقرير اللجنـة المخصصـة 

إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين(٣). 
ــة،  وخـلال دورة الجمعيـة العامـة الثامنـة والخمسـين، وفي أعقـاب مشـاورات غـير رسمي - ٣
أنشـأت اللجنـة السادســـة في جلســتها الأولى المعقــودة في ٢٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، فريقــا 
عاملا معنيا بنطاق الحماية القانونيـة بموجـب الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة 
والأفراد المرتبطين ا، بغية مواصلة عمل اللجنة المخصصة. وفي الجلسة ذاـا، انتخبـت اللجنـة 

السادسة السيد كريستيان ويناويسر (ليختنشتاين) رئيسا للفريق العامل. 
ـــن المشــاورات غــير الرسميــة، في الفــترة مــن  وعقـد الفريـق العـامل جلسـتين وعـددا م - ٤
١٣ إلى ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. ونظرا لأهمية الموضوع المعروض عليه، قرر الفريـق 
ــه  العـامل في جلسـته الأولى، المعقـودة في ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر٢٠٠٣، أن يعقـد اجتماعات

الرسمية في جلسات مفتوحة. 
وكان معروضا على الفريق العامل تقرير الدورة السابقة للجنـة المخصصـة(٣)، وتقريـر  - ٥
الأمين العام(٤)، الذي أعد استجابة لطلب الجمعية العامـة الـوارد في قرارهـا ٢٨/٥٧، ومراعـاة 
للتوصيـات الـتي قدمتـها اللجنـة المخصصـة في دورـا السـابقة. وكـــان معروضــا علــى الفريــق 
العامل أيضا رسالة مؤرخة ٢٠ آب/ أغسطس ٢٠٠٣ وجهها إلى الأمـين العـام الممثـل الدائـم 

لماليزيا لدى الأمم المتحدة(٥). 
وقــد نظــر الفريــق العــامل في هــذا التقريــر واعتمــده في جلســته الثانيــة المعقــــودة في  - ٦

١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
 

أعمال الفريق العامل  ثانيا -
ــــق العـــامل في جلســـته الأولى المعقـــودة في ١٣ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  أجــرى الفري - ٧
٢٠٠٣، تبادلا عاما لوجهات النظر. ثم أجريت المناقشة بعـد ذلـك في مشـاورات غـير رسميـة. 
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ويرد في المرفق الثاني لهذا التقرير موجز غير رسمـي للمناقشـة الـتي أجراهـا الفريـق العـامل أعـده 
ـــا  رئيـس الفريـق بغـرض الاسـتعانة بـه في الأغـراض المرجعيـة فقـط وليـس باعتبـاره محضـرا رسمي

للمناقشات. 
 

التوصيات والاستنتاجات  ثالثا -
قرر الفريق العامل في جلسته الثانية، المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، أن يحيـل  - ٨
هذا التقرير إلى اللجنة السادسة لتنظـر فيـه، وأوصـى بـأن يعـاد عقـد اللجنـة المخصصـة المنشـأة 
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ٨٩/٥٦، وأن تكلـف بتوسـيع نطـاق الحمايـة القانونيـة بموجـــب 
الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين ـا، بمـا في ذلـك مـن خـلال 

صك قانوني. 
الحواشي 

 .A/55/637 (١)
 .(A/57/52) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥٢ (٢)

 .(A/58/52) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٥٢ (٣)
 .A/58/187 (٤)
 .A/58/302 (٥)
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  المرفق الأول 
 تعديلات ومقترحات كتابية مقدمة من الوفود 

مقترح مقدم من كوستاريكا   ألف -
مادة ١ مكررا جديدة 

ـــتي يشــترك فيــها أي مــن  لا تسـري الاتفاقيـة علـى أي مـن عمليـات الأمـم المتحـدة ال
أفرادهـا كمقـاتلين ضـد قـوات مسـلحة منظمـة، تنطبـق عليـها أحكـام القـــانون الــدولي بشــأن 

الصراعات المسلحة. 
 

مذكرة إيضاحية 
كما يلاحظ من الحاشية ٣ في تقرير الأمين العام عن نطاق الحمـاية القانونيـة بموجـب 
/A) �يشــير  الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـــا (55/637
استثناء عمليات الأمم المتحدة المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة الـتي 
يضطلــع ــا في حــالات الصراعــات الدوليــة المســلحة، مــن نطــاق تطبيــق الاتفاقيـــة، إلى أن 
إجـراءات الإنفـاذ المضطلـع ـا في حـالات الصـراع الداخلـي المسـلح (مـن قبيـل عمليـــة الأمــم 
المتحدة الثانية في الصومال)، تدخل في نطـاق الاتفاقيـة وتخضـع لنظـام الحمايـة المنصـوص عليـه 
فيها�. وسيكون على الدول أو أي مـن الولايـات القضائيـة المختصـة علـى الصعيديـن الوطـني 
ـــانون الإنســاني  أو الـدولي، أن تمـيز بوضـوح الفـوارق بـين نظـم الحمايـة المتعارضـة في إطـار الق

الدولي ونظام الحماية المنصوص عليه في الاتفاقية. 
ويراد بالصياغة المقترحة مراعاة الرأي الذي أعرب عنه الأمين العـام في التقريـر المشـار 
إليه أعلاه �وينبغي في التحليل النهائي، ألا تكـون طبيعـة الصـراع هـي العـامل المحـدد لانطبـاق 
القانون الإنساني الدولي أو النظام المنصوص عليه في الاتفاقيـة، بـل ينبغـي أن يحـدد انطبـاق أي 
منـهما في ضـوء مـا إن كـان أفـــراد عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام يشــاركون فعليــا 
كمقاتلين، في صراع من الصراعات أيا كان الصراع، أو ما إن كان يحــق لهـم التمتـع بالحمايـة 

الممنوحة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي بشأن الصراعات المسلحة�. 
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اقتراح مقدم من الأردن   باء -
الاستعاضة عن نص المادة ١ (ج) من الاتفاقية بما يلي:   - ١

يقصــد �بعمليــات الأمــم المتحــدة� أي عمليــة أو وجــود ينشــأ عــن ولايــة قائمـــة أو 
محــددة لهيئــة مختصــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة، وتكــون متســقة مـــع ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 

ويضطلع ا تحت سلطة الأمم المتحدة وسيطرا. 
في الحالات التي يكون فيها الغرض من العملية حفظ أو إعـادة إحـلال الأمـن  (أ)

والسلام الدوليين؛ 
في الحالات التي تجري فيها العمليات في ظل وجود صراعات مسلحة؛  (ب)

ـــارس فيــها الدولــة المضيفــة ولايتــها القانونيــة الوطنيــة  في الحـالات الـتي لا تم (ج)
للمعاقبـة علـى الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد موظفـي الأمـــم المتحــدة والأفــراد المرتبطــين ــا، أو 

لا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامتهم، أو كانت عاجزة عن ذلك؛ 
في الحالات التي لا تجري فيها عملية الأمم المتحدة في بلد مضيف.  (د)

 
مذكرة إيضاحية 

الغرض  (أ)
توسيع نطاق انطباق الاتفاقية ليشمل أيضا عمليات محددة من عمليات الأمم المتحـدة  - ١
ينشر فيها الأفراد المشتركون فيها في بيئة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر، تجـيز اسـتفادم مـن نظـام 

الحماية الخاص الذي تنص عليه الاتفاقية. 
إهمال شرط صدور إعلان عن وجود خطـر اسـتثنائي يكـون بمثابـة آليـة يـترتب عليـها  - ٢
بشكل تلقائي تطبيق الاتفاقية عندما لا يكون الغرض من تلك العملية حفـظ أو إعـادة إحـلال 

السلام والأمن الدوليين. 
ما العمليات التي يوسع نطاق انطباق الاتفاقية ليشملها؟  (ب)

لا يتعلق الأمر سوى بعمليات الأمم المتحدة التي يصبح الأفراد المشـتركون فيـها أكـثر 
عرضة للهجمات مما هو عليه الأمر في الأحوال العادية: 

عمليات حفظ السلام.  - ١
الصراعات المسلحة، سواء كانت أو لم تكن دولية.  - ٢
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عندمـا لا توفـر القوانـين الدوليـة في البلـد المضيـف الحمايـــة القانونيــة الكافيــة  - ٣
لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. وفي هـذا الخصـوص ليـس مـن الضـروري بالنسـبة 
للدولة المضيفة أن تجـرم بشـكل صريـح الجرائـم المرتكبـة ضـد موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد 
المرتبطين ا المنصوص عليها في المادة ٩ من الاتفاقية. غير أنـه لا بـد أن تجـرم الأحكـام العامـة 

للقانون الجنائي للدولة المضيفة، أي هجمات تماثل الأعمال المشار إليها بموجب المادة ٩. 
يجب أن يكون للدولة المضيفة القدرات الكفيلة بتنفيـذ وإنفـاذ تشـريعاا الـتي  - ٤
تجرم الهجمات. ولذا، يجب توسيع نطاق انطبـاق الاتفاقيـة ليشـمل العمليـات الـتي يضطلـع ـا 
في حالات معينة كأن يكون هناك عصيان أو في حالة ايار حكومـة مـن الحكومـات، أو غـير 

ذلك من الحالات التي يتعذر فيها على الحكومات ممارسة سلطتها السيادية. 
وينطبق الشيء ذاته في حالة ما إذا لم تكــن حكومـة مـن الحكومـات مسـتعدة  - ٥
لاتخاذ تدابير لتأمين سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين ـا، أو إذا لم تكـن قـادرة 
على ذلك. فالمحك الحقيقي إنما ينبغي أن يتمثل في معرفة ما إن كانت الدولة قادرة علـى اتخـاذ 

تدابير تؤمن ا، في أراضيها، سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
عمليــات الأمــم المتحــدة لا يضطلــع ــا بــالضرورة في دول مضيفــة. فــهذه  - ٦
ــة  عمليـات خطـيرة بطبيعتـها، نظـرا لغيـاب المؤسسـات الحكوميـة الـتي تسـتطيع أن تقـدم الحماي

القانونية الكافية لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
 

مادة جديدة (…)  - ٢
بصـرف النظـر عـن المـواد ٧ و٨ و ٩ مـن الاتفاقيـة الـتي توسـع نطـاق انطبـاق أحكــام  - ١
الاتفاقية لتشمل عملية من عمليات الأمم المتحدة عمـلا بالمـادة ١ (ج)، يجـوز للدولـة المضيفـة 
أو دولة المرور العابر، أن تمارس ولايتها القانونيـة علـى أي فـرد مـن موظفـي الأمـم المتحـدة أو 
الأفـراد المرتبطـين ـا، مـا لم تكـن الدولـة المضيفـة أو دولـة المـرور العـابر ملزمـة بالامتنـاع عـــن 

ذلك، بموجب التزامات دولية أخرى. 
كل إجراء مشـروع تتخـذه الدولـة المضيفـة أو دولـة المـرور العـابر، بموجـب الفقـرة ١  - ٢
الواردة أعلاه، لا يعتبر في إطار الاتفاقية، جريمة من الجرائم التي تنص عليها الاتفاقيـة أو عمـلا 

من الأعمال التي تعرقل تنفيذ ولاية منوطة بعملية من عمليات الأمم المتحدة. 
 

مذكرة إيضاحية 
الغـرض مـن هـذه المـادة، تمكـين الدولـة المضيفـة أو دولـة المـرور العـابر، مـن أن تمــارس 
ولايتـها القانونيـة علـى مـن ينتـهك قوانينـها ونظمـها مـن بـين موظفـي الأمـم المتحـدة والأفــراد 
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المرتبطين ا. ذلك أن توسيع نطاق انطباق الاتفاقية ليشمل عمليات أخرى عدا تلـك المتعلقـة 
بـإحلال السـلام والأمـن الدوليـين، مـن شـأنه أن يحـد مـن حـق الـدول المضيفـة أو دولـة المــرور 
العابر في ممارسة سلطاا إذا مـا انتـهكت قوانينـها ونظمـها. ومـا لم تكـن هـذه الـدول مرتبطـة 
بالتزامات دولية أخرى، مثل اتفاقية عام ١٩٤٦ المتعلقة بامتيازات الأمـم المتحـدة وبحصاناـا، 
فليس ثمة ما يدعو إلى منح موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا أي حصانة مـن الولايـة 
القانونية للدولة المعنية. ويجوز بالتالي لكيانـات الدولـة المضيفـة أو دولـة المـرور العـابر وأفرادهـا 
ممـن تفوضـهم حكومـام، أن ينفـذوا ويطبقـوا القوانـين الوطنيـة علـى موظفـي الأمـــم المتحــدة 

والأفراد المرتبطين ا. 
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 المرفق الثاني 
موجز غير رسمي للمناقشات من إعداد الرئيس 

 
بيانات عامة 

أعربـت الوفـود عـن إدانتـها لأعمـال العنـف الـتي تعرضـت لهـا الأمـم المتحـدة والأفــراد  - ١
المرتبطون ا وأشادت بذكرى موظفـي الأمـم المتحـدة الذيـن فقـدوا حيـام في الهجـوم الـذي 

حدث في بغداد يوم ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
ورحـب بعـض المتحدثـين بتقريـر الأمـين العـام عـن نطـــاق الحمايــة القانونيــة بموجــب  - ٢
A) وقرار مجلـس  الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا (58/187/
الأمن ١٥٠٢ (٢٠٠٣). وبالإشارة إلى تقرير الأمين العام، أعرب عن القلـق لأنـه في حـالات 
قليلة فقط تم تقديم مرتكبي أفعال العنف الموجهة ضد الأمم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا إلى 
العدالة. ولوحظ في الرد أن الإحصاءات التي قدمها الأمين العام في تقريـره إضافـة إلى الخسـائر 
التي حدثت في الأرواح مؤخرا لا يمكن أن تقوم دليلا علـى وجـود ثغـرات في النظـام القـانوني 
الحـالي لحمايـة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـــين ــا. وكــان مــن رأيــهم أن التدابــير 
القانونية لا يمكنها في الواقع أن تضمن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المرتبطـين ـا مـا 
لم تتخـذ التدابـير الملائمـة مـن قبـل الـدول المضيفـة والأمـين العـام. ودعـــا بعــض المتحدثــين إلى 
الامتثال العالمي لاتفاقية عام ١٩٩٤ المتعلقة بسلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين 
ا وتنفيذ التدابير قصيرة الأجل الوارد ذكرها في قرار الجمعية العامة ٢٨/٥٧ وفي قرار مجلـس 
ـــة الاتفاقيــة  الأمـن ١٥٠٢ (٢٠٠٣). وقـامت وفـود أخـرى، رغـم موافقتـها علـى هـدف عالمي
وتنفيذ التدابير القصيرة الأجل، بتأكيد موقفـها الداعـي إلى إيجـاد حلـول طويلـة الأجـل لمعالجـة 
أوجه النقص في النظام القـانوني الحـالي لحمايـة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا. 
وأعـرب عـن رأي مفـاده أن لمفـهوم العالميـة، في سـياق اتفاقيـة ١٩٩٤، جـانبين همـــا التصديــق 
الشامل على الاتفاقية وكذلك تطبيقها علـى نحـو شـامل، الـذي يعتـبر توسـيع نطاقـها ضروريـا 
لتحقيقه. وأعربت بعض الوفود عن رأي مفـاده أن مـن المـهم الإبقـاء علـى النظـام القـانوني في 

إطار الاتفاقية الحالية عند دراسة سبل توسيع نطاق تطبيقها. 
 

ـــل  النظــر في الاقــتراح المقــدم مــن نيوزيلنــدا (A/AC.264/2003/DP.1) والتعدي
 .(A/AC.264/2003/DP.3) الذي أدخله عليه الاتحاد الأوروبي 

 (A /AC.264/2003/DP.1) أعربــت بعــض الوفــود عــــن تأييدهـــا لاقـــتراح نيوزيلنـــدا - ٣
A) ودعت إلى إلغـاء شـرط  /AC.264/2003/DP.3) والتعديل الذي أدخله عليه الاتحاد الأوروبي
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إعـلان الخطـر الاسـتثنائي وأكـدوا مـن جديـد موقفـهم بضـرورة انطبـاق الاتفاقيـة تلقائيـا علــى 
جميع العمليات الخاضعة لمراقبـة وسـيطرة الأمـم المتحـدة دون تميـيز. وأثـار توسـيع نطـاق نظـام 
الحماية القانوني ليشمل جميع عمليات الأمم المتحدة ووجودهـا بعـض الاعتراضـات ولا سـيما 
على أساس أن هذا التوسع سوف يزيد من اختلال النظام القانوني الحالي وذلك بفـرض عـبء 

أكبر على الدول المضيفة. 
جرت مناقشة لجدوى مصطلح �عمليات� الذي يبدو مثيرا للمشـاكل بالنسـبة لعـدد  - ٤
مـن الوفـود. وأعربـت الوفـود بصفـة خاصـة عـن تحفظاـا بشـأن تعريـــف المصطلــح الــوارد في 
الفقرة ٧ من تقرير الأمين العام (A/55/637). فأعربت بعض الوفود عن رغبتها في استكشاف 
ـــام  خيـارات مختلفـة لإعطـاء تعريـف أكـثر دقـة لعمليـات الأمـم المتحـدة الـتي ينطبـق عليـها النظ
القـانوني الموسـع ولا سـيما في أن تـدرج فيـه فكـرة الخطـــر بغيــة التخلــص مــن إعــلان الخطــر 
الاستثنائي الذي أصبــح عائقـا في التطبيـق العملـي للاتفاقيـة. وأثـيرت نقطـة أن عمليـات الأمـم 
المتحدة التي تتسم بالخطورة بطبيعتها، كالعمليات السياسية وعمليات بنــاء السـلام والعمليـات 
الإنسـانية، هـي وحدهـا الـتي ينبغـي أن تدخـل في النطـــاق الموســع لنظــام الحمايــة. أمــا بعــض 
العمليات وأشكال الوجود كتلك التي تنشـئها اتفاقـات المقـر فينبغـي اسـتبعادها. وأُعـرب عـن 
التأييد لتحديد فئات البعثات التي ينبغي أن يشملها النظــام الموسـع علـى أسـاس تعيـين البعثـات 
بـدلا مـن الحـالات الـتي توجـد فيـها. وقُـدم اقـتراح لوضـع قائمـة تشـتمل علـى عمليـات الأمــم 
ــك، أن أي  المتحـدة الـتي تسـتثنى مـن النطـاق الموسـع للاتفاقيـة. ولوحـظ، علـى العكـس مـن ذل
قائمة أو قوائم تعسـفية تنطـوي علـى طـابع سياسـي ينبغـي تجنبـها. وكـان هنـالك اتفـاق علـى 
جدوى البحث عن تعريف لمصطلح العمليات لا يشمل جميع عمليات الأمـم المتحـدة ويكـون 

واضحا بشكل كاف. 
 

الاقتراح المقدم من الأردن 
أعربت بعض الوفود عن ترحيبها بالاقتراح المقدم من الأردن الذي اشتمل من وجهـة  - ٥
نظرهـا علـى أفكـار جديـدة تحتفـظ بسـيادة الدولـــة وتســعى إلى معالجــة الثغــرات في الاتفاقيــة 

والاهتمامات التي أعاقت حتى الآن الامتثال العالمي للاتفاقية. 
كان الاقتراح بالنسبة لوفود أخرى مفرطا في تقييده في ضوء الطريقـة الـتي أبقـي فيـها  - ٦
على عنصر الخطـر، وأعربـت الوفـود عـن القلـق بأنـه قـد يفضـي أكـثر مـن ذلـك إلى الحـد مـن 
نطاق تطبيق الاتفاقية. وطبقا لوجهة نظر أخرى فإن الإبقـاء علـى فكـرة الخطـر يمكـن دراسـته 

رهنا بوضع حد واضح وموضوعي. 
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وأثيرت نقطة مفادها أن الاقتراح يسعى إلى معالجـة حـالات محـددة وحـتى هـذه تبـدو  - ٧
ـــلا للظــروف الجديــدة وتزيــد مــن صعوبــة تطبيــق  مرنـة وتتطلـب إعـادة تقييـم مسـتمرة وتحلي
الاتفاقية. ولذلك أُعرب عن تفضيل اتباع ــج مناقشـة أنـواع عمليـات الأمـم المتحـدة، حيـث 
تشكل فئات منها مخاطر نظـرا لطابعـها الخـاص، بحيـث يمكـن شمولهـا بتوسـيع نطـاق الاتفاقيـة. 
وفي هذا الصدد، لوحظ مع تأييد توسيع نطاق الانطباق على جميع عمليات الأمـم المتحـدة أن 

المناقشات يمكن أن تفضي إلى تعريف محدد الغرض لعمليات الأمم المتحدة. 
ومع ذلك، أثيرت أيضا نقطة مفادهـا أن قيـام المؤسسـات الوطنيـة، كالهيئـة القضائيـة،  - ٨
بتقييم حالات الخطر دف تطبيق الالتزامات القانونية ليس أمرا غريبا علـى الصكـوك الدوليـة 

لإنفاذ القوانين. 
وذُكر أيضا أن الفقرة الفرعية (ب) من الاقتراح يمكـن أن تؤثـر في الأحكـام الأخـرى  - ٩
للاتفاقيـة الـتي صيغـت بعنايـة لتفـادي التعـــارض مــع أحكــام اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩. 
وأُعرب في هذا الصدد عن الرأي القائل بأنه ليـس مـن السـهل بـالضرورة توصيـف حالـة بأـا 
صـراع مسـلح وأنـه في هـذه المنـاطق �الرماديـــة� بــالذات، تتعــرض عمليــات الأمــم المتحــدة 

للمخاطر بشكل أكبر. 
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) مـن الاقـتراح أثـيرت نقطـة مفادهـا أن تحديـد مـا إذا  -١٠
ـــة تمــارس ولايتــها الوطنيــة علــى الجرائــم ذات الصلــة أو كــانت غــير راغبــة في  كـانت الدول
ممارستها، يشكل تقييما غير موضوعي ممــا أثـار موضـوع الجهـة الـتي تقـوم ـذا التحديـد وهـو 
موضوع ينطوي على دلالات سياسية. وقد تكون الـدول المتعـاقدة الأخـرى حـذرة في إجـراء 
هذا التقييم. وفي هذا الصـدد لُفـت الاهتمـام إلى المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة الـتي تنـص علـى آليـة 
لتسوية التراعات. بيد أن بعض الوفود أعربت عن رأي مفـاده أن هـذه الآليـة يمكـن أن تكـون 
شديدة التعقيد وبطيئة للغاية على مستوى الممارسـة. ولوحـظ أن عنصـري الخصوصيـة والدقـة 

يعتبران حاسمين في أداة إنفاذ القانون. 
وأثارت بعض الوفود تساؤلات بشأن المعنى المقصود في الفقرة الفرعية (د) الـتي قُصـد  - ١١
ا أن تنطبق على حـالات لا توجـد فيـها حكومـة مركزيـة يمكنـها أن تنشـئ أو توفـر الحمايـة 
القانونية. وهي تـرى أن الاتفاقيـة يمكـن أن تنطبـق فقـط إذا كـانت هنـالك حكومـة نظـرا لأن 
المسـؤولية تقـع علـى الحكومـة. ولهـذا السـبب وُجـد أن الفقـرة الفرعيـة المقترحـة تتعـــارض مــع 
المـادة ١٠ مـن الاتفاقيـة الـتي تطلـب مـن الدولـة تحديـد اختصاصـها القضـائي بالنسـبة للجرائــم 

الواردة في الاتفاقية. 
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ومـن جهـة أخـرى، أشـير إلى أن الفقـرة الفرعيـة (د) تتماشـى مـــع المــادة ١٠ بمــا أنــه  - ١٢
بإمكــان الدولــة الطــرف أن تحــدد اختصاصــها القضــائي بالنســبة للجرائــم المرتكبــة خــــارج 

أراضيها. 
أعربـت الوفـود عـن تأييدهـا للمـادة الجديـدة المقترحـة (…) علـى أســـاس أــا ســوف  - ١٣
تشجع الامتثال العالمي للاتفاقية وذلك بإزالة العائق الرئيسـي الـذي يحـول دون انضمـام بعـض 
الـدول إليـها. وفي حـين أيـد هـذا الـرأي روح ومضمـون المـادة فقـد أشـير إلى ضـرورة إدخـــال 
استثناء بالنسبة للأشخاص المشاركين في عمليات حفظ السـلام الذيـن تمـارس الدولـة المسـاهمة 
اختصاصها بشأم إلا إذا لم تكن راغبة في ذلك. وفي هذه الحالة، وبناء علــى قـرار مـن مجلـس 
الأمن، يكون في مقدور الدولة المضيفــة ممارسـة اختصاصـها. واقـترح أن تظـهر المـادة المقترحـة 
كمادة مستقلة دون أي ربط بينها وبين المواد ٧ و ٨ أو ٩ مـن الاتفاقيـة والـتي ينبغـي الإبقـاء 

على لغتها. 
شكل الوثيقة التي ينبغي صياغتها 

نظر الفريق العامل في الخيارات التاليـة فيمـا يتعلـق بشـكل الوثيقـة الـتي ينبغـي وضعـها  - ١٤
لنطاق اتفاقية عـام ١٩٩٤: (أ) بروتوكـول إضـافي؛ (ب) بروتوكـول اختيـاري؛ (ج)، تعديـل 
لاتفاقية عام ١٩٩٤؛ (د) بروتوكول مستقل. واتفق بشكل عام على ضـرورة ألا يؤثـر إنشـاء 
نظام قانوني جديـد علـى النظـام القـانوني القـائم بموجـب اتفاقيـة عـام ١٩٩٤. ولذلـك أعـرب 
عدد من الوفود عـن تفضيلـه لوضـع وثيقـة مسـتقلة ومنفصلـة أو بروتوكـول اختيـاري. وكـان 
الـبروتوكول الاختيـاري مفضـلا لبعـض الوفـود نظـرا لأنـه ســـوف يبقــي علــى ســلامة النظــام 
القانوني الحالي مع ما تتيحه للدول في إبرام تعهدات إضافيــة إذا رغبـت في ذلـك. وأشـير أيضـا 
ـــام  إلى ضـرورة تجنـب إنشـاء نظـم قانونيـة متنافسـة. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن بعـض الأحك
لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤ ربمـا تحتـاج للتنقيـح إذا تم توسـيع نطاقـها. كمـا أعـرب عـن رأي إضـــافي 
مفاده أن الاتفاقية تشتمل على بعض المشاكل التي لا يمكن إزالتـها إلا بتعديلـها. ورفـض عـدد 
من الوفود فكرة تعديل الاتفاقيـة وأيـدوا بشـكل عـام فكـرة صياغـة بروتوكـول مـع الاحتفـاظ 
بموقفهم بشأن العلاقة النهائية بين البروتوكول والاتفاقية حتى الانتهاء مــن محتواهـا. كمـا اتفـق 
على أن أي تدوين للاتفاقيـة ينبغـي أن يكـون في شـكل بروتوكـول في حـين أوضـح عـدد مـن 
الوفـود أن موقفـها فيمـا يتعلـق بنـوع الـبروتوكول الـذي تفضلـه سـوف يعتمـد علـى المضمــون 

الفعلي لهذا البروتوكول. 
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اقتراح مقدم من كوستاريكا 
لاحظ مقدم الاقتراح عند عرضه لاقتراحه أن نظم الحماية القانونيـة بموجـب الاتفاقيـة  - ١٥
والقانون الإنساني الدولي هي نظم استبعادية على نحو متبادل، بيــد أن اتفاقيـة عـام ١٩٩٤ قـد 

أوجدت تداخلا بينها. وقُدم الاقتراح من أجل مناقشته في مرحلة لاحقة. 
 


